كان كلامنا المتقدم في الحكومة، وقلنا: إن الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين ناظراً للدليل الآخر، ومفسراً وشارحاً له، والتفسير تارة يكون مفاده التوسعة للدليل المفسر، وأخرى يكون التضييق، وهذا التفسير أيضاً على أنحاء، تارة يكون بتبيان بعض المفردات للدليل المفسر، يعني يكون الدليل الثاني جاءٍ ليوضح شارحاً المفردات التي جاءت في الدليل الأول، فإذا جاء مثلاً: (فتيمموا صعيداً طيباً)، وكان الصعيد في اللغة مثلاً يطلق على مطلق وجه الأرض، ثم جاء دليل ثانٍ وقال: إن المراد بالصعيد هو التراب فقط ليس إلا، فشيصير هذا؟ أوضح المراد وضيق ذلك المعنى السعي، جعل مصداقه محدوداً، وقلنا إن بعض الروايات جاءت على هذا النحو، ذكرنا بعضاً من تلكم الروايات التي يستفاد منها الشرح والإيضاح والتفسير، مثل الرواية التي مرت علينا عن عبيد بن زرارة، سألته عن رجل لم يدرِ ركعتين صلى أم ثلاثاً، فأجاب الإمام (ع): يعيد، معنى ذلك أن من شك بين الاثنتين والثلاث صلاته باطلة، يحتاج إلى إعادة الصلاة، وأما الروايات أو بعض الروايات الجائية بأنه لا يعيد الصلاة فقيه لا تشمل بعض أنواع الشكوك، وهكذا أيضاً ما ورد بأنه لا يستفاد من الميتة من لحمها وجلدها وهلم جرا، ولكن وردت بعض الروايات فيها إطلاق أو عموم، يعني أن تلك الروايات دالة على الاستفادة، فتكون الروايات الدالة على عدم الاستفادة مبينة وشارحة أن تلك الاستفادة التي جاءت في بعض الروايات الأخر لها معنى خاص، لابد أن نلتفت إليه، لابد أن نعيه...
ذكرنا رواية من هذا القبيل، النبي (صلى الله عليه وآله) ماذا قال؟ إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بجلدها، يعني ما ضرهم، ما عليهم، فمعنى أنه، مع أنها ميتة، ولكن النبي صوغ الانتفاع بجلدها، فتأتي بعض الروايات تقيد ذلك الإطلاق أو تخصص ذلك العموم، شارحة وموضحة بأن ذلك العموم ورد على كيفية خاصة، وذكرنا أن ذلك أيضاً وارد في العقائد (آدم على صورته).

وهكذا أيضاً جاءت بعض الروايات تشرح المراد من أنه ليست كل رطوبة تخرج، يعني توجب الحدث، وإنما هناك بعض من الرطوبة التي تخرج طاهرة، وقد شرحت مثلاً أن المذي والوذي والودي هذه رطوبات طاهرة.

كلامنا في هذا اليوم: تتمة، هذه التتمة كالتالي...

الدليل الحاكم لا يشترط أن يكون متأخراً عن الدليل المحكوم، لا، يمكن أن يكون الدليل الحاكم ورد أولاً، والدليل المحكوم ورد متأخراً، لكن بما أن الدليل الحاكم يشرح المعنى المراد من الدليل المحكوم المتأخر فشنهو؟ يكون قاهراً لذلك الدليل، بالرغم أنه متأخر عنه، يعني المحكوم متأخر.

إن قلت ههنا، بين قوسين، هذا ما ذكره الماتن: 

(لماذا لا يكون هذا الدليل المتأخر وسع ذلك الدليل الذي يدلل على التضييق مثلاً) يعني لو افترضنا أنه ورد دليل متقدم، يقول لنا إن جلد الشاة مثلاً لا ينتفع به إذا لم تكن مذكاة، وورد دليل متأخر أنه ينتفع بجلد الشاة كما رأينا في الرواية وإن كانت ميتة، المفروض شيصير؟ كأن هذا الذي نسخ ذلك الدليل، أو وسع ـ إذا صح التعبيرـ يعني صار في بعض الحالات ينتفع بجلد الشاة، ليش ذلك الدليل نتمسك بإطلاقه مع أنه هو الذي ورد أولاً، المفروض أن نأخذ بالدليل المتأخر؟
جيم جواب: نحن قلنا إن المفسِّر والمفسَّر، عندما نضم كلا الدليلين، نضعهما في دائرة واحدة، نجدهما كدليل واحد، يعني لدى العرف، العرف اش يرى من الدليلين؟ يراهما واحدة ـ إذا صح التعبيرـ يعني بمثالة القرينة المتصلة المحتفة بالكلام، بما أن المدار في الدليلين الحاكم والمحكوم على الظهور العرفي، فالظهور العرفي يجعل الدليل المفسر وإن كان متقدماً وشارحاً، هو المأخوذ به، وذلك الدليل المتأخر، المفسَّر، المقهور هو المحكوم، دليل واحد نعتبرهما، فبما أن الاعتبار لهما كدليل واحد، فنحن لا يضرنا التقدم والتأخر، المدار على ما نستظهره م الدليلين، فيكون ذلك الظهور عندنا هو الحجة، بمعنى أنه مو المدار على التقدم والتأخر كي نأخذ مثلاً بالدليل المتأخر، ذاك في النسخ مو في الحكومة، رفع الحكم، تغيير الحكم، نقول نعم نأخذ بالدليل المتأخر، بس في الحكومة افترضناه هو كدليل واحد، وجعلنا أحد الدليلين يرفع الغموض والإبهام ويزيل الغبش من الدليل المقهور، فنحن ماذا؟ نعم...
....

شوفوا مثلاً هناك مرت آية في القرآن الكريم على أنه المرأة إذا ارتكبت الفاحشة تسجن في بيتها لمدة سنة، فيما بعد جاءت آية أخرى شتقول؟ بل حتى في الآية الأولى جاء (إلا أن يجعل الله لهن سبيلاً)، جاءت الآية الثانية كأنها نسخت الحكم في الآية الأخرى، طبعا في الحقيقة أيضاً النسخ فيه نوع من التفسير، بس فيه رفع للحكم الأولي،هذا ما رفع الحكم الأولي، وإنما ضيق فيه، أو وسع في دائرته، فالظاهر يعني هناك اختلاف حيثي بين النسخ وبين الحكومة، الخلاصة:  أن الحكومة أولا فيها قهارية، أحد الدليلين مقهور للدليل الآخر، والثانية فيها شرح وإيضاح وتفسير، ذاك فيه هذه الحيثية الدليل الناسخ، فيه شرح وإيضاح للحكم الأولي، بس في الحقيقة الحكم الأولي ارتفع، هذا الحكم باقٍ على حاله، لكنه ضيقنا ووسعنا فيه...

....

لا، هذا بالاستظهار العرفي، يعني بما أن الدليل...
...

لا، الآن في الشارع رأينا أنه مثلاً جلد الشاة، الذي ذاك فهم أنها مثلاً يستفاد من الجلد حتى وإن كان غير مذكى، فجاء الإمام، الإمام شرح له (سلام الله عليه) قال له: لا، هذا بعد أن تذكى، يقول ما فيه مانع إذا ذكيت كذا، صار شرح، وضع النقاط على الحروف، نحن نستظهر...

...

الناظر والمنظور يعني، نستفيد...

...

يصير فيه إبهام بعد إذا ما استظهرنا يصير الدليل مبهم، مجمل، ما نقدر..

....

نحن دائماً كذا عندنا، مثلا أيضاً لا شك لكثير الشك، الطواف بالبيت صلاة، في التوسعة، كله عندنا دائماً....
....

ناظر إيه، مفسر، هذا قلنا إن ذاك ناظر له، لما يجيء هذا المتأخر نشوف أيضاً المتقدم ناظر له، فما ينظرون تقدمه وتأخره، يعني مو ضابطة في التقدم والتأخر، الضابطة في هذه النظرية والشرح والتفسير واستظهارنا أن هذا يقصد المعنى من هذا...

....

ايه، ما فيه مانع، الشارع مطلع على كل الواقع، ما فيه مانع...

...

لا، حتى العرف ما تغيب عنه، مثلا الآن في التقنينات الحديثة تصير فيه مصالح، فيذكرون مثلاً بعض الأشياء أولاً وبعدين يؤخروها، حتى الآن موجود هذا في القوانين الوضعية، فممكن، المهم أن هذا ممكن ما عندنا مشكلة فيه.

الذي ذكرناه فيما تقدم كان بالنسبة شنهو؟ بالنسبة أن يكون أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر ومفسرا له وشارحا له، وجئنا قلنا روايات.

الحكومة طبعاً على قسمين:
القسم الثاني من الحكومة يسميها بعض الأصوليين بالحكومة التنزيلية، اش معنى الحكومة التنزيلية؟ 

الحكومة التنزيلية كالتالي: عندنا هذه الرواية (الطواف بالبيت صلاة) شتريد أولاً الرواية، شتقول لنا؟ تقول يعني لا تطف بالبيت إلا متطهراً، لأن الطواف بمنزلة الصلاة، فعندنا هنا شنهو؟ حكومة تنزيلية، معنى ذلك عندنا منزل عليه، ومنزل، المنزل هو الطواف، والمنزل عليه شنهو؟ الصلاة، وشتريد الرواية تعطينا؟ تقول الطهارة التي في الصلاة، نبغي نأخذها نضعها ماذا؟ للطواف، يعني تعطينا الحكم الموجود للمنزل عليه لنفس المنزل، مو تشرح، تنزل، بس باللازم أيضاً فيه شرح، بس يسمونها حكومة تنزيلية...

هذه طبعا الحكومة التنزيلية، كما رأينا في هذا المثال: لا سهو في نافلة، يعني واضح أنك لو سهيت في النافلة لا تعتني بسهوك، مو في مثل الصلاة، وأيضاً لا شك لكثير الشك، وبعد، وأيضاً ماذا؟ الأدلة الثانوية التي تقول لا حرج، لا ضرر، شتريد يعني تعطينا؟ تريد تبين لنا أن ذلك الحكم، الذي هو الوضوء بالعنوان الأولي، بما أنه في الشتاء، أمثال هذه الأيام والماء بارد، والوضوء بهذا الماء البارد اش يلزم منه؟ الضرر أو الحرج، يعني أن ذلك الحكم الأولي مرفوع بأدلة لا ضرر ولا حرج، فإذن عندنا شنسمي هذا؟ يعني في الحقيقة رفعنا الحكم الأولي بهذا الحكم الثانوي، مثل بالضبط مثل الحكومة التنزيلية، مثل التنزيل، نحن اشلون أخذنا حكم الصلاة الذي هو الطهارة وجعلناه للطواف، طيب إذن عرفنا الآن أنه عندنا الحكومة على قسمين، حكومة بس فيها شرح، ما فيها تنزيل، إيضاح، وحكومة فيها تنزيل، طبعاً سيأتي للكلام تتمة، بس خلنا نطبق الذي تقدم حتى لانداهم...

تطبيق:
الفصل الثاني
في الحكومة

سبق أن موضوع الكلام هو الدليلان الدخيل أحدهما في ترتب العمل على الدليل الآخر، وتقدم في الورود أن الكلام في ما لو كان أحد الدليلين يتكفل بتنقيح موضوع حكم الدليل الآخر، إما في عالم الثبوت أو الإثبات، وكلامنا الآن لا، فيما إذا كان يتكفل أحد الدليلين ببعض الجهات والحيثيات الموجودة في الدليل الآخر، مو ينقح الموضوع، وإنما يفسر، يشرح، يضيق، يوسع، ينزل، هذا الحكومة...

 ببيان بعض الجهات التي يبتني عليها استفادة الحكم الذي يترتب عليه العمل من الدليل الآخر مما لا يتكفل هو به، بل يستند لجهات أخر ، كتعيين معاني المفردات...

المذي والوذي والودي، الصعيد...

 وظهور الكلام ومراد المتكلم أيضاً...

ظهور الكلام الذي اليوم تكلمنا فيه، مراد المتكلم، التقية...

 أو بيان بعض القرائن المحيطة بالكلام الموجبة لتبدل ظهوره ، أو جهة صدوره كالتقية، مثل ما في صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام : «سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا. قال : يعيد. قلت: أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ والإمام كأنه أقره، يعني الفقيه يعرف كيف يعالج شكوكه، لأنه يعني يصحح صلاته حتى لو كان شاكاً، فقال إنما ذلك في غير الثنائية والثلاثية...

 إنما ذلك في الثلاث والأربع».

وحديث علي بن المغيرة...

مجهول،هذا راوي مجهول..

 : «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال : لا. قلت : بلغنا أن رسول الله صلّى الله عليه وآله مرّ بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بجلدها : قال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلّى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة...

يعني الشاة المهزولة يعني شنهو؟ مريضة باصطلاحنا،يخافون منها، حتى عندنا قلنا بالأمس الماضي...

 لا ينتفع بلحمها...

يعني عادة الناس التي هذه إذا هزلت، شيصير؟ لا ينتفعون بلحمها يخافون، يسرحونها مثل ما نقول نحن...

 فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها. أي : تذكى» الإمام يقول أي تذكى، وينتفع بالجلد، لأنه أول الجلد له قيمة....

الجلد نعم، نحن نستخدمه هذا،نقول خرج من إهابه،يعني خرج من جلده، بعض الأمثلة كأنها تستخدم في الأحساء...

ومن الظاهر أن هذا السنخ من الأدلة يتفرع على الدليل المتعرض له تفرع المفسِّر على المفسَّر.

كما أنه يكون ناظرا إليه من حيثية دليليّته إما تفصيلا ـ كما في الخبرين المتقدمين ـ أو إجمالا، كما في الروايات أو بعض الروايات التي تتضمن بيان معاني المفردات..

الصعيد، والوذي والودي والمذي...

 لوضوح رجوعه إلى بيان ما هي ظاهرة فيه في جميع موارد استعمالها...

يعني إذا قال لك الشارع هنا هذه رطوبة وذي أو ودي، أو هذه الرطوبة مثلاً هي رطوبة بعد البول، أو بعد المداعبة، تعرف أن هذه رطوبة طاهرة، يعني لا يترتب عليها حدث...

ومن ثمّ لا يلزم تأخر المفسِّر عن المفسَّر في الزمان، بل يمكن أن يتقدم عليه مع نظره إليه إجمالا ويكون مفسرا له على فرض وجوده بنحو القضية التعليقية....
يعني مر عليكم القضية التعليقية، يعني هي القضية الشرطية التي تصدق بغض النظر عن وجود طرفيها، أحد طرفيها راح يتأخر، إن كان كذا فسوف يكون كذا...

كما أنه حيث كان ناظرا للدليل من حيثية دليليته فلا يلزم نظره للحكم المدلول له ولا يلزم تحديده وشرح حاله، بل غاية ما يقتضيه تحديد دلالة الدليل على الحكم...

يعني هو الدليل المفسر شيسوي؟ مو ناظر للحكم، ناظر لنفس الدليل الآخر، بس باللازم شيصير؟ يصير ينظر للحكم، بس هو جاء ماذا؟ ينظر إلى الدليل، مو ينظر إلى الحكم المستفاد من الدليل الآخر، لكن بالملازمة يصير ناظر له، يعني مثل أنا إذا كنت أنظر لك وفيه شيء يلازمك، يصير نظرة تبعية ونظرة استقلالية، نظر الدليل المفسر والشارح والحاكم إلى نفس الدليل الآخر أولاً وبالذات، تالي نعم نقول أيضاً يكون ناظراً لما يستفاد من الدليل الآخر ثانياً وبالعرض، الذي هو الحكم...

 ومدى استفادته منه ، وإن كان الحكم في الواقع أوسع وأضيق من مدلول الدليل. فمثلا ما تضمنه الخبر المتقدم من شرح قصة الشاة الميتة إنما يمنع من استفادة حلية الانتفاع بجلد الميتة من كلام النبي صلّى الله عليه وآله...

يقول لك ما تستفيد نعم...

 ولا ينافي جواز الانتفاع بها لدليل آخر...
اش معنى هذا لا ينافي؟ 

واضح، حتى نحن نفهم في العرف أن نحن قد نستفيد الانتفاع من مثلاً بالتظليل بهذا الجلد النجس، هذا لا إشكال فيه، أو الشحوم مثلاً الإسراج، التي وردت عندنا في المكاسب إذا تتذكرن، الاسراج بها...
نعم ، قد يقتضي ذلك لخصوصية فيه زائدة على النظر للدليل وشرحه ، كما هو الحال في الخبر المذكور ، لوروده في مقام الردع عن جواز الانتفاع بالجلد...
يعني يقول لك لا تنتفع بهذا الجلد، مثلاً تلبسه، يقيك مثلاً، تصلي فيه، فواضح أنه يعني لا يستفاد منه، بس أي استفادة؟ الاستفادة التي يعني يبين أنه يعني أن هذا في الحقيقة نجس، ميتة...
الثاني : أن يكون أحد الدليلين ناظرا للحكم الذي تضمنه الآخر...

مو ناظر للدليل، هنا ناظر للحكم، الذي سميناه الحكومة التنزيلية..

 ومبينا لحاله بنحو خاص ، كأدلة التنزيل الموسعة للموضوع ، كالنبوي، الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله) : «الطواف بالبيت صلاة» أو المضيقة له ، مثل ما ورد مثلاً في الرواية : «لا سهو في نافلة» لوضوح ابتناء التنزيل...

يعني نحن نستفيد أن الأدلة الشاملة، أدلة الشك والسهو هذه عاملة لصلاة الفريضة والنافلة، فالآن شيصير؟

لوضوح ابتناء التنزيل بين المتباينين على ملاحظة أحكام المنزل عليه وجره إلى المنزل، تشريك بينهما، وابتناء نفي العنوان عن فرده...

لما نحن نقول لا سهو في نافلة، نفينا هذه، أو لا شك في نافلة مثلاً، يعني نفينا السهو أو الشك عن النافلة، الذي كان موجودا للفريضة....

لوضوح ابتناء التنزيل بين المتباينين، أي متباينين؟ الفريضة والنافلة...

لوضوح ابتناء التنزيل بين المتباينين على ملاحظة أحكام المنزل عليه، الذي هو شنهو هنا المنزل عليه؟  الفريضة...

والتشريك فيها، وابتناء نفي العنوان عن فرده على ملاحظة حكمه ونفيه عنه...

يعني نحن أخذنا الحكم الذي في المنزل عليه ونفيناه عن المنزل...

...

طبعاً فيه كلام طويل وعريض الذيل، بس نعم بعض الفقهاء يرى هكذا نعم...

 وكذا أدلة الرفع الثانوية مع الأحكام الأولية ، كأدلة رفع الضرر والحرج والإكراه ونحوها ، لوضوح ابتناء الرفع على فرض ثبوت الحكم اقتضاء...

يعني نحن ليش رفعناه؟ أن هذا ثابت الحكم، يعني هذا الوضوء بالطهارة المائية في أيام الفرد هذا ثابت على مرحلة الاقتضاء، بس مو على أنه مرحلة أنه منجز وفعلي في حق المكلف، لأنه منجز وفعلي اشلون ينفيه؟ فنفى هذا الشأني ـ إذا صح التعبير ـ النفي لهذا الشأن الذي كان من المفروض أن يرتفع فيكون فعلياً، يقول لك هذه الشأنية ترى لا ترتفع، تبقى في مرحلة الاقتضاء فقط ليس إلا...

وكذا أدلة الرفع الثانوية مع الأحكام الأولولية، كأدلة رفع الضرر والحرج والإكراه ونحوها لوضوح ابتناء الرفع على فرض ثبوت الحكم اقتضاء، فهو يبتني على النظر للحكم المذكور وبيان حاله وأنه لا يرتفع من مرحلة الاقتضاء إلى مرحلة الفعلية، ليش؟ لأن هذا الحكم الثانوي نفاه....

وهو كسابقه هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

